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    مقدِّمة  -أولاً  
أحاطت اللجنة علماً، في دورتها الحادية والخمســــــين، بالاقتراحات المتعلقة بالأعمال التي   -١

يمكن الاضــطلاع بها مســتقبلاً في مجال تســوية المنازعات، التي قدَّمها الفريق العامل في دورته الثامنة 
)، وكذلك بالاقتراحات المتعلقة بالعمل، A/CN.9/934من الوثيقة  ١٦٤-١٤٩والســـتين (الفقرات 

) وبســـلوك المحكَّمين، مع التركيز على المســـائل A/CN.9/959ســـيما بشـــأن التحكيم المعجَّل ( ولا
ستقلالهم ( شير إلى أنَّ الهدف من هذه A/CN.9/961المتعلقة بحيادهم وا هو تحسين  الاقتراحات). وأ

   )١(كفاءة إجراءات التحكيم وجودتها.
وفيما يتعلق بالتحكيم المعجَّل، اقتُرح أن يشـــــتمل العمل على تقديم معلوماتٍ عن الكيفية   -٢

جانب الأطراف) أو تُدمَج بها  التي يمكن أن تعدَّل بها قواعد الأونســيترال للتحكيم (بما في ذلك من
ــــــروطِ تحكيمٍ تنصُّ على اتباع إجراءات معجَّلة أو في إرشــــــاداتٍ موجهةٍ  في العقود عن طريق ش
لمؤســـســـات التحكيم التي تعتمد هذه الإجراءات، من أجل ضـــمان التوازن الصـــحيح بين التعجيل 

انية النظر في موضــوعي التحكيم بتســوية المنازعة ومراعاة الأصــول القانونية. وأشــير أيضــاً إلى إمك
المعجَّل والاحتكام معاً، لأنَّ من شــــــأن التحكيم المعجَّل أن يوفر أدوات قابلة للتطبيق عموماً من 
ــــلوباً محدَّداً أثبت  أجل خفض تكلفة التحكيم والوقت الذي يســــتغرقه، في حين يمثل الاحتكام أس

  )٢(معين.فائدته في تسوية المنازعات بفعالية في قطاع 
وبعد المناقشــــــة، اتفقت اللجنة على تكليف الفريق العامل الثاني بتناول المســــــائل المتعلقة   -٣

  )٣(بالتحكيم المعجَّل.
  

   تنظيم الدورة  -ثانياً  
عقد الفريق العامل، الذي كان مؤلفاً من جميع الدول الأعضــاء في اللجنة، دورته التاســعة   -٤

ستين في نيويورك، من  ضاء ٢٠١٩شباط/فبراير  ٨إلى  ٤وال . وحضرت الدورة الدول التالية الأع
في الفريق العامل: الاتحاد الروســــي، الأرجنتين، إســــبانيا، أســــتراليا، إســــرائيل، إكوادور، ألمانيا، 

ـــيا، إيران (جمهورية ـــتان، البرازيل، بوروندي، تايلند، تركيا، -إندونيس ـــلامية)، إيطاليا، باكس الإس
رومانيا، ســري لانكا، ســنغافورة، ســويســرا، شــيلي، الصــين، فرنســا،  تشــيكيا، جمهورية كوريا،

الفلبين، الكاميرون، كندا، كولومبيا، الكويت، كينيا، ليبيا، ماليزيا، المكســــيك، ناميبيا، النمســــا، 
  الهند، هندوراس، هنغاريا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان.نيجيريا، 

ــدول ا  -٥ ــدورة مراقبون عن ال ــة وحضــــــر ال ــة: البحرين، بلجيكــا، الجزائر، الجمهوري ــالي لت
الدومينيكية، الســــنغال، العراق، غينيا الاســــتوائية، فنلندا، فييت نام، قبرص، كرواتيا، مدغشــــقر، 

  المغرب، المملكة العربية السعودية، النرويج، هولندا.

                                                           
  .٢٤٤)، الفقرة A/73/17( ١٧، الملحق رقم الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثالثة والسبعون  )١(  
  .٢٤٥المرجع نفسه، الفقرة   )٢(  
  .٢٥٢المرجع نفسه، الفقرة   )٣(  
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  وحضر الدورة أيضاً مراقبون عن المنظمات الدولية التالية:   -٦
ــتشــارية الدولية للقطن والمحكمة الدائمة الحكومية الدولية المنظمات  (أ)   : اللجنة الاس
  ؛للتحكيم
ــدعوة  (ب)   ــة الم ــدولي المنظمــات غير الحكومي ــة/المركز ال : رابطــة التحكيم الأمريكي

لتســوية المنازعات، رابطة تعزيز التحكيم في أفريقيا، لجنة بيجين للتحكيم/مركز بيجين للتحكيم 
ــة التحكيم الــدولي، المركز ال بلجيكي للتحكيم والوســــــــاطــة، المعهــد المعتمــد للمحكَّمين، لجن

ـــية، مجلس التحكيم لقطاع البناء،  الاقتصـــادي والتجاري الدولي الصـــينية، لجنة التحكيم الفرنس
لدوليين، مركز هونغ كونغ  تدى التوفيق والتحكيم ا ية، من يات الحقوق الأوروب بة كل طة طل راب

للبلدان الأمريكية، غرفة التجارة الدولية، المجلس الدولي للتحكيم  للوســـــــاطة، رابطة المحامين
التجاري، المعهد الدولي لتســــــوية المنازعات، المعهد الدولي لدرء المنازعات وتســــــويتها، معهد 

لدولي، الاتحاد قانون ا يا   ال ية لآســــــ قانون طة ال قدس للتحكيم، الراب لدولي للموثقين، مركز ال ا
نــدن للتحكيم الــدولي، جمعيــة ميــامي للتحكيم الــدولي، نــادي ميلانو ل  والمحيط الهــادئ، هيئــة

للمحكَّمين، رابطة محامي مدينة نيويورك، مركز نيويورك الدولي للتحكيم، مؤســســة برايم المالية 
الســــوق الدولية)، رابطة التحكيم الروســــية، معهد ســــنغافورة   (مجموعة كبار الخبراء الماليين في

  السويدية.  التحكيم للوساطة الدولية، رابطة
  وانتخب الفريق العامل عضوي المكتب التاليين:  -٧

  انا (شيلي)هالسيد أندريس   :الرئيس  
  السيد تاكاشي تاكاشيما (اليابان)  :المقرر  

وعُرضــــــــت على الفريق العـــامـــل الوثيقتـــان التـــاليتـــان: (أ) جـــدول الأعمـــال المؤقَّت   -٨
)A/CN.9/WG.II/WP.206 ؛ (ب) مــذكِّرة من الأمــانــة عن المســـــــائــل المتعلقــة بــالتحكيم المعجَّل(
)A/CN.9/WG.II/WP.207.(  
  التالي:واعتمد الفريق العامل جدول الأعمال   -٩

  افتتاح الدورة.  -١  
  انتخاب أعضاء المكتب.  -٢  
  إقرار جدول الأعمال.  -٣  
  النظر في المسائل المتعلقة بالتحكيم المعجَّل.  -٤  
  مسائل أخرى  -٥  
  اعتماد التقرير.  -٦  
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   المداولات والقرارات  -ثالثاً  
إلى المذكِّرة التي أعدَّتها من جدول الأعمال مســتنداً في ذلك  ٤نظر الفريق العامل في البند   -١٠

). وأثنى الفريق العامل على العمل الممتاز الذي قامت به الأمانة A/CN.9/WG.II/WP.207الأمانة (
  .في إعداد هذه المذكرة التي توفر أساسا متينا لمناقشاته في الدورة

من جدول الأعمال.  ٤في الفصل الرابع مداولات الفريق العامل وقراراته بشأن البند وترد   -١١
 مشــاريع نصــوص عن التحكيم المعجل وأن توفر المعلومات ذات الصــلةطُلب إلى الأمانة أن تعدَّ و

  قرارات.الداولات وتلك الماستناداً إلى 
  من جدول الأعمال. ٥لقة بالبند وترد في الفصل الخامس مداولات الفريق العامل المتع  -١٢
   

    المسائل المتعلقة بالتحكيم المعجَّل  -رابعاً  
    العملمناقشة أولية بشأن نطاق   -ألف  

    مقدمة  -١  
بالتحكيم  المتعلقةبالنظر في المســائل  المســندة إليهاســتناداً إلى الولاية شــرع الفريق العامل،   -١٣

مناقشـــة أوَّلية بشـــأن نطاق عمله. ورُئيَ عموماً أن العمل ينبغي ، في أعلاه) ٣(انظر الفقرة  المعجَّل
  ومدتها. أن يركز على تحسين فعالية إجراءات التحكيم، مما سيؤدي إلى تقليص تكاليف الإجراءات

م عموماً أنَّ التحكيم المعجَّل هو إجراء مرشَّد ومبسَّط يُنفَّذ في إطار زمني مختصر يتيح وفُهِ  -١٤
عدة وية نهائية للمنازعة بطريقة فعالة من حيث التكلفة والوقت. وذُكِرَ أنَّ الوصــــــول إلى تســــــ

سلط  سي ستحدثت سماتٍ مبتكرة من أجل التعجيل بإجراءات التحكيم، مما  مؤسسات تحكيم قد ا
  الفريق العامل. بهيضطلع الذي  العملالضوء على 

يم المعجَّل، غير أنَّ المداولات ورُئي على نطاق واسع أنَّ العمل ينبغي أن يركز على التحك  -١٥
عام أم أن يركز على التحكيم ‘ ١’ :تمحورت حول طابع  كان ينبغي للعمل أن يتســــــم ب ما إذا 

ما إذا كان ينبغي تضـــمين نطاق العمل أنواعاً أخرى من الإجراءات تؤدي  ‘٢’والتجاري الدولي؛ 
الشــــكل الذي يمكن  ‘٤’وجَّل؛ عناصــــر التحكيم المع ‘٣’وأيضــــاً إلى تســــوية المنازعات بفعالية؛ 

  .يتخذه ذلك العمل أن
    

   التحكيم التجاري والتحكيم الاستثماري -٢  
ــه أن يميز بين التحكيم التجــاري   -١٦ ــا إذا كــان ينبغي لنطــاق عمل ــامــل فيم نظر الفريق الع

على والتحكيم الاســــتثماري. وفي هذا الســــياق، أعرب عن آراء مفادها أنَّ العمل ينبغي أن يركِّز 
التحكيم التجاري الدولي. وذُكِرَ أنه لا ينبغي للفريق العامل أن يسعى إلى تناول الإجراءات المعجَّلة 
في ســـــياق التحكيم الاســـــتثماري، بما أنَّ الفريق العامل الثالث مكلَّف في الوقت الراهن بالنظر في 

ذلك، أثير تســاؤل بشــأن إصــلاح نظام تســوية المنازعات بين المســتثمرين والدول. وبالإضــافة إلى 
مدى ملاءمة الإجراءات المعجَّلة في ســياق التحكيم الاســتثماري، الذي تكون المنازعات معقدة في 

ــــــير إلى أن هناك  إطاره وتتناول مســــــائل تتعلق بالنظام العام وتكون الدول أطرافاً فيها. كما أش
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لاســــتثماري، مثل المركز منتديات أخرى تضــــطلع حالياً بأعمال بشــــأن تحســــين فعالية التحكيم ا
ــــــتثمارية الذي يعكف حالياً على النظر في إجراء تعديلات على  الدولي لتســــــوية المنازعات الاس

  قواعده وأحكامه في هذا الشأن.
ســـيُؤدي في الذي يقوم به الفريق العامل أشـــير إلى ضـــرورة توخي الحذر إذا كان العمل و  -١٧

د الأونســـيترال للتحكيم، لأن هذه القواعد ذات طبيعة نهاية المطاف إلى إدخال تعديلات على قواع
 عامة وتطبَّق على نطاق واســــع، بما في ذلك في مجالي التحكيم الاســــتثماري والتحكيم بين الدول.

ــــــأن تطبيق أي من القواعد العامة المعنية بالتحكيم  أنَّورأى الفريق العامل  من المبكر اتخاذ قرار بش
  ري.المعجل على التحكيم الاستثما

  
   الأنواع الأخرى من الإجراءات -٣  

   محكَّم الطوارئ    
طاق العمل.   -١٨ قة بمحكَّم الطوارئ في ن ية المتعل نب الإجرائ يد لإدراج الجوا تأي أُعرِبَ عن ال

ن كفاءة إجراءات التحكيم. وأُشــير إلى أنَّ العديد  وذُكِرَ أن محكَّم الطوارئ هو آلية يمكنها أن تحســِّ
التحكيم توفر بالفعل قواعد تتعلق بمحكَّمي الطوارئ، الذين يصــدرون أوامر مؤقتة من مؤســســات 

قبل تشكيل هيئة التحكيم. وذُكِرَ أنَّ الجوانب الإجرائية المتعلقة بمحكَّم الطوارئ تنطوي عادةً على 
 تدخل مؤسسة تحكيم، وهو ما ينبغي للفريق العامل أن يضعه في الاعتبار أيضاً.

  
   الاحتكام    

يســـتخدم   أُعرِبَ عن التأييد لإدراج الاحتكام في نطاق العمل. وأُشـــيرَ إلى أنَّ الاحتكام  -١٩
شييد والهندسة سي في مجال الت سا شكل أ ضاً تطبيقه على العقود الطويلة الأجل  ب ولكن يمكن أي

يتيح للأطراف إحالة المنازعة إلى طرف ثالث  مجالات أخرى. وأشـــير أيضـــاً إلى أن الاحتكام  في
ية من  محدود. وذُكِرَ أنَّ بعض الجوانب الإجرائ تخاذ قرار في إطار زمني  نه ا قل يُطلب م مســــــت
الاحتكام وكذلك القرارات الصــادرة عن الطرف الثالث المســتقل يمكنها أن تســلط الضــوء على 

  المعجَّل.  التحكيم
  

   الرفض المبكِّر    
لهيئات متاحة أداة الذي يمثل رئِي عموماً أنَّ العمل يمكن أن يغطي الرفض المبكِّر للدعاوى   -٢٠

تلك  يمكن استخدامقيل إنه و .التي تفتقر إلى أيِّ أساسوالدفوع التحكيم من أجل رفض الدعاوى 
فة من الإجراءات الأداة ها التحكيم المعجل في أنواع مختل نه نُبِّه إلى بما في يد أ أنَّ الرفض المبكِّر . ب

قانونية (لا سيما عندما لا تكون الأطراف قد اتفقت للدعاوى يثير مخاوف تتعلق بمراعاة الأصول ال
ـــــتخدام على  )، وقد يتســـــبب في تعقيدات في مرحلة الإنفاذ. وقيل إنَّ الرفض مثل هذا الإجراءاس

ري، حيث يرفع المســـتثمرون في ســـياق التحكيم الاســـتثما أكثر ملاءمةالمبكِّر للدعاوى قد يكون 
ــــــير إلى أنَّ القواعد المتبعة في بعض  ــــــتثمارية. ومع ذلك، أش ــــــتناداً إلى معاهدات اس الدعاوى اس
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شأن الرفض المبكِّر للدعاوى لا يقتصر  مؤسسات التحكيم تضمنت، في الآونة الأخيرة، أحكاماً ب
  أدناه).  ١١٦(انظر أيضاً الفقرة تطبيقها بالضرورة على التحكيم الاستثماري 

    
    القرارات المبدئية    

أشــير كذلك إلى أنَّ العمل يمكن أن يشــمل ليس فقط الرفض المبكِّر للدعاوى ولكن أيضــا   -٢١
ي اتالقرار بدئ خذهالتي  ةالم يحدِّ اتت مل أن  عا ــــــيتعين على الفريق ال ئات التحكيم، في حين س د هي

  . سينظر فيهاالإجراءات التي أنواع بوضوح 
  

   عناصر التحكيم المعجَّل   -٤  
ــه   -٢٢ ــدرج في نطــاق عمل ــة ينبغي أن ت ــالي ــاصــــــر الت ــامــل أنَّ العن في مجــال رأى الفريق الع

  المعجَّل. التحكيم
  

   مراعاة الأصول القانونية والإنصاف    
طوال المداولات، شدِّد على أنَّ مفهومي مراعاة الأصول القانونية والإنصاف هما عنصران   -٢٣

عناصــر التحكيم الدولي لا ينبغي إغفالهما عند تبســيط إجراءات التحكيم. وشــدِّد على مهمَّان من 
ية إجراءات التحكيم، من جهة، وحق الأطراف في  عال جة إلى تحقيق التوازن بين ف لحا  يأن تراعا

  في عرض قضاياهم) وفي المعاملة المنصفة، من جهة أخرى.  حقهمالأصول القانونية (بما في ذلك 
  

   وإنفاذها القرارات المنبثقة عن التحكيم المعجَّلب الاعتراف    
قرارات المنبثقة عن الب بالاعترافرُئِي عموما أنَّ العمل ينبغي أن يتناول الجوانب المتعلقة   -٢٤

ــــــير وإنفاذها التحكيم المعجَّل واجبة الإنفاذ بموجب عادةً ما تكون قرارات ال إلى أن تلك. وأش
ية  ية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنب فاق ية نيويورك")،ات فاق ها ("ات يذ نه وتنف يمكن رفض  إلا أ

إلى انتهاك شــــــروط مراعاة الأصــــــول القانونية  ةالمعجَّلجراءات الإالاعتراف بها وإنفاذها إذا أدت 
الإنصـــــاف. ومن ثمَّ، اقترِح أن يُنظر بعناية في هذه الجوانب. وفي هذا الســـــياق، رُئِي أنه ينبغي  أو

في تقديم توصـــيات بشـــأن هذه المســـألة إلى الدول، على غرار التوصـــية التي  للفريق العامل أن ينظر
 ) من اتفاقية نيويورك.١) والمادة السابعة (٢بشأن تفسير المادة الثانية ( ٢٠٠٦في عام  قُدِّمت

وأشير كذلك إلى أنَّ الاعتراف بالقرارات الصادرة عن محكَّم الطوارئ وتلك الصادرة عن   -٢٥
  أيضاً مسائل محددة يمكن للفريق العامل أن ينظر فيها. انذها يثيرالاحتكام وإنفا

  
   تطبيق إجراءات التحكيم المعجَّل    

ناقش الفريق العامل أيضــــــاً الكيفية التي يمكن أن تطبَّق بها إجراءات التحكيم المعجَّل على   -٢٦
في تطبيق إجراءات المنازعات. وأشـــــير إلى أنَّ مؤســـــســـــات التحكيم تعتمد نُهجاً مختلفةً في البت 

التحكيم المعجَّل. فعلى ســـبيل المثال، أشـــير إلى العتبات النقدية ومعايير أخرى باعتبارها تســـتدعي 
في بعض الحالات، يمكن لمؤســــســــة التحكيم الشــــروع في تطبيق  ،مثل هذه الإجراءات. وقيل إنه
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صــلة. وفي هذا الســياق، إجراءات التحكيم المعجَّل اســتناداً إلى تقييمها للقضــية والظروف ذات ال
هذه الإجراءات المعجَّلة لا تقتصــــر بالضــــرورة  تســــوى عن طريقذكِر أنَّ المنازعات التي يمكن أن 

عن طريق تســــــويتها أيضـــــــاً العالية القيمة يمكن المنازعات ف ،الصــــــغيرة القيمة المنازعاتعلى 
 مبسَّطة. إجراءات

ق إجراءات التحكيم يرورية من أجل تطبوذكِر أنَّ الموافقة الصــريحة للأطراف ســتكون ضــ  -٢٧
ضرورة اعتماد المرونة حتى تتاح للأطراف إمكانية اختيار  شدِّد على  المعجَّل. وبالإضافة إلى ذلك، 

 عدم قبول هذه الإجراءات في مرحلةٍ لاحقةٍ، إذا رأت أنها ليست مناسبةً لتسوية المنازعة القائمة.

وقت تقرير تطبيق إجراءات التحكيم المعجَّل. فعلى ســـــبيل وقيل إنَّه ينبغي النظر بعناية في   -٢٨
نالمثال، قد لا تكون الأطراف في مركزٍ يمكِّ إجراءات التحكيم المعجَّل  تنها من معرفة ما إذا كا

وقد تحتاج إلى المرونة في اختيار هذه الإجراءات بعد نشــوء  ،على منازعاتها وقت إبرام العقدتنطبق 
سبة للأطراف الاتفاق على إجراءات  صعب جدًّا بالن سيكون من ال ضاً أنه  المنازعة. بيد أنه ذُكِر أي

المعجَّل بعد نشـــــوء المنازعة، ومن ثمَّ أشـــــير إلى الحاجة إلى إدراج إشـــــارةٍ إلى الإجراءات التحكيم 
  د.العق المعجَّلة في

  
    العملتخذه ييمكن أن  الذيالشكل   -٥  

أشير ف. العملتخذه يأثناء المناقشة، قدِّم عدد من الاقتراحات بشأن الشكل الذي يمكن أن   -٢٩
مجموعةٍ شاملةٍ من القواعد تكون منفصلة عن قواعد الأونسيترال للتحكيم، أنه قد يأخذ شكل إلى 
إرشــــــــادات للأطراف وهيئــات التحكيم  وأتعــديلات على قواعــد الأونســــــيترال للتحكيم،  وأ

)، ٢٠١٦الإحاطة علماً أيضــــــا بملحوظات الأونســــــيترال عن تنظيم إجراءات التحكيم لعام  (مع
توصـــيات موجهة  وأأحكام نموذجية موجهة إلى الأطراف لاعتمادها في الاتفاقات المبرمة بينها،  وأ

يمكن العمل تحكيم التي ســـــتدير إجراءات التحكيم المعجَّل. وذُكر أيضـــــاً أنَّ إلى مؤســـــســـــات ال
أنَّ من الســـابق لأوانه  ورُئيمن الصـــكوك المذكورة أعلاه. نوع واحد شـــمل إعداد أكثر من ي أن

ــــــكــل  أنَّ الفريق العــامــل ينبغي أن يركِّز أولاً على العنــاصــــــر  رُئيومن ثمَّ العمــل، النظر في ش
 .أدناه) ١١٤-١٠٥(انظر أيضاً الفقرات  معجَّل إجراءات تحكيمستشكل  التي

، شــدِّد على ضــرورة المحافظة العملتخذه يوأثناء المناقشــة بشــأن الشــكل الذي يمكن أن   -٣٠
على الطابع العام لقواعد الأونســيترال للتحكيم. وأُشــير أيضــاً إلى أنَّ قواعد الأونســيترال للتحكيم 

مؤســــســــات تدير  إنشــــاء فهي لا تتوخىمن ثم حكيم المخصــــص، وأعدَّت أســــاســــاً من أجل الت
تؤديه السلطات المعيِّنة  الدور الذي يمكن أن ومراعاة هذه الجوانب مراعاةينبغي  هالتحكيم. وقيل إنَّ

اســـــتكشـــــاف ســـــبل إدماج إجراءات التحكيم المعجَّل في قواعد  ما يشـــــرع الفريق العامل فيعند
 الأونسيترال للتحكيم.

هدف إلى توفير حوافز لتعزيز يبشــــــأن التحكيم المعجَّل ينبغي أن  العملي أيضــــــاً أنَّ ورُئِ  -٣١
بالآجال  يد  عدم التق لة  حا عات، وكذلك النص على جزاءات في  ناز بت في الم ية ال فاءة عمل ك

 المحدَّدة. الزمنية
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التي وذُكر كذلك أنَّ العمل ينبغي أن يســــــعى إلى الاســــــتجابة لاحتياجات الدول النامية   -٣٢
  في المراحل الأولى من تنفيذ الإطار التشريعي الخاص بتسوية المنازعات. تزال  لا
    

   المناقشة الأولية ملخَّص  -٦  
بعد المناقشـــــــة، اتفق الفريق العامل على التركيز أوَّلاً على إنشـــــــاء إطار دولي للتحكيم   -٣٣

شكل الذي يمكن أن  ساس بال صدد. واتُّفِق كذلك على أن  العملتخذه يالمعجَّل، دون الم في هذا ال
ينظر الفريق العــامــل بعــد ذلــك في الجوانــب المتعلقــة بمحكَّم الطوارئ والاحتكــام والرفض المبكِّر 

 .أدناه) ١١٥(انظر أيضاً الفقرة  للدعاوى والقرارات المبدئية التي تتخذها هيئات التحكيم

عامًّا.  اًيعتمد نهجوعلى التحكيم الدولي الفريق العامل عمله ركِّز يواتُّفِق عموماً على أن   -٣٤
ذلك ســــينصــــب على التحكيم التجاري الدولي، غير أنَّ أثر للعمل وأشــــير إلى أنَّ التركيز الأولي 

على التحكيم الاســتثماري وســائر أنواع التحكيم ينبغي أن يخضــع للتقييم في مرحلة لاحقة، العمل 
  .ذلك العملرهناً بنتيجة 

    
    خصائص التحكيم المعجَّل  -باء  

ــــــية التي يتســــــم بها التحكيم المعجَّل   -٣٥ نظر الفريق العامل بصــــــفة أولية في الجوانب الرئيس
  .لعمله كأساس

    
    تشكيل هيئة التحكيم وتعيينها  -١  

بتشــكيل هيئة التحكيم، ومنها عدد المحكَّمين وآلية  المتعلقةنظر الفريق العامل في المســائل   -٣٦
  المحكَّمين. بمدى توافرالتعيين والمسائل المتعلقة 

   
   عدد المحكَّمين    

رأى كثيرون أنَّ هيئة التحكيم المكوَّنة من محكَّم وحيد ينبغي أن تكون القاعدة العامة في   -٣٧
  الاتجاه المعتمد في قواعد التحكيم المعجَّل.التحكيم المعجَّل. ولوحظ أنَّ هذا يجسِّد أيضاً 

شــــــير إلى أنَّ التحكيم الذي يضــــــطلع به محكَّم وحيد يســــــمح بتحقيق وفورات في وأُ  -٣٨
التكاليف؛ ويســـــهِّل على المحكَّم إدارة الإجراءات على نحو يتَّســـــم بالكفاءة من حيث الوقت؛ 

صعوبات التي تتعلق بالجدولة الزمنية والتي قد  شأ في إطار هيئات التحكيم المكونة من ويزيل ال تن
ــــط  ثلاثة أعضــــاء. ورُئي ، ولكنها قد تتطلب أيضــــاً أنَّ عملية تعيين المحكَّم الوحيد تكون أبس
كذلك أنَّ الإحصـــاءات تشـــير إلى أنَّ قرارات التحكيم تصـــدر في   . وذكِرتدخل ســـلطة التعيين
شيئا معينة ما عندما تصدر عن محكَّم وحيد. بيد أنه ذُكِر أنَّ تجربة مؤسسات   إطار زمني أقصر 

أن تدير إجراءات اســــــتطاعت هيئات التحكيم المكونة من ثلاثة محكَّمين بعض تشــــــير إلى أنَّ 
صيرة صدر قرارات التحكيم في فترة زمنية ق سبيا معجَّلة وت ضاً إلى أنَّ المحكَّم الذي ن شير أي . وأ

 هيئات التحكيم المكونة من ثلاثة أعضـــاء يمكنه أن يضـــطلع بدورٍ في التعجيل يتولى الرئاســـة في
  ببعض الجوانب الإجرائية من التحكيم. 
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ونظر الفريق العامل في المرونة التي يتعين إتاحتها للأطراف في تعيين أكثر من محكَّم واحد   -٣٩
د ينبغي أن تكون هي القاعدة العامة، محكَّم وحيتعيين في إطار التحكيم المعجَّل. ورأى كثيرون أنَّ 

مع توفير المرونة للأطراف للاتفاق على تعيين أكثر من محكَّم واحد. وأشــــير إلى أنَّ مؤســــســــات 
التحكيم اعتمدت نُهجاً مختلفة بالنســـبة للحالات التي يتضـــمن فيها اتفاق التحكيم أحكاماً تخالف 

التحكيم المعجَّل إذا كان  اختيار المناســـب تعيين محكَّم وحيد. فبعض المؤســـســـات ترى أنه من غير
بينما تشــــــجع بعض  ؛اتفاق التحكيم ينص على أن تتكون هيئة التحكيم من أكثر من محكَّم واحد

قاعدة مؤســســات أخرى وتوجد لدى  ؛المؤســســات الأطراف على الاتفاق على تعيين محكَّم وحيد
النظر عما اتفقت عليه. وفيما يتعلق على الأطراف بغض ويمكن فرضـــها تعيين محكَّم وحيد تفرض 

، تشـــمل فرض بالنهج الأخير، أُعرب عن رأي مفاده أنَّ اختيار الأطراف لمجموعة قواعد للتحكيم
تســــــاؤلٌ   هذا الأمر، يكفي للإشــــــارة إلى أنَّ الأطراف قد اتفقت على تعيين محكَّم وحيد. وطُرِحَ

ـــــــأن مـا إذا كـان ينبغي توفير المرونـة لطر نةٍ بش فٍ من الأطراف ليطلـب تعيين هيئـة تحكيمٍ مكو
ــــــبٍ لتســــــوية المنازعة،  من ثلاثة أعضــــــاء إذا رأى ذلك الطرف أن تعيين محكَّم وحيد غير مناس
  على التحكيم المعجَّل.في البداية كان قد وافق  وإن حتى
تتعلق بمراعاة وأشار الفريق العامل إلى أنَّ تشكيل هيئة التحكيم هو مسألة إجرائية رئيسية   -٤٠

) (د) من اتفاقية نيويورك، التي تنص ١الأصول القانونية وتتسم بالحساسية في ضوء المادة الخامسة (
كِّلت هيئة التحكيم  ــــــُ على أنَّ المحكمة يجوز لها أن ترفض الاعتراف بقرار التحكيم وإنفاذه إذا ش

ــــــ أو ير إلى أنه ينبغي أن تُحترَم نُفِّذت إجراءات التحكيم بشــــــكلٍ لا يحترم اتفاق الأطراف. وأش
الأطراف وأن تبقى الأطراف حرَّةً في تحديد عدد المحكَّمين، في ضوء عناصر مختلفة منها استقلالية 

ــــير إلى  ــــكل جماعي بالنظر إلى خاصــــيَّات المنازعة. وأش التكاليف وتفضــــيل القرارات المتخذة بش
المبلغ موضوعَ المنازعة يشكِّل أحد العوامل  الإحصاءات التي قدمتها إحدى المؤسسات تبيِّن أنَّ أنَّ
  تراعَى في تحديد عدد المحكَّمين. التي
ــــــتناداً إلى الافتراض   -٤١ ــــــأن قواعد الأونســــــيترال للتحكيم، اس وأُبديت تعليقاتٌ مختلفةٌ بش
شكل تكملةٍ لهذه القواعد أو مجموعةٍ منفصلةٍ من القواعد.  بأن عمل الفريق العامل يمكن أن يتخذ 
 ٧  إلى أنَّ المادة أيضــاًير إلى أنَّ قواعد الأونســيترال للتحكيم تنطبق في ســياق مخصــَّص. وأُشــير وأشــ

شكل هيئة التحكيم من ثلاثة أعضاء.  من هذه القواعد تنصُّ على القاعدة العامة التي تقضي بأن تت
محكَّم  حكيم منوقيل إنه في حال كانت القاعدة العامة للتحكيم المعجَّل تقضي بأن تتشكل هيئة الت

وحيد، فالمادة ذات الصـــــلة يمكن أن تشـــــير إلى أنَّ المنازعة ســـــيبتُّ فيها محكَّم وحيد، ما لم تتفق 
هو أن تشــــــير المادة ذات الصــــــلة ببســــــاطة إلى ، وآخر خيار وذُكرالأطراف على خلاف ذلك. 

ة الاتفاق على المنازعة يجب أن يبت فيها محكَّم وحيد، على أســــــاس أن تكون للأطراف حريَّ أنَّ
ــــــتُعتمد في تشــــــكيل هيئة  تعديلاتإدخال أيِّ  ــــــلطة التعيين س على القواعد. وإذا كانت آلية س

ها أن تبتَّ في عدد المحكَّمين وأن تعيِّن  ــــــلطة يمكن ها أن تنصَّ على أنَّ هذه الس التحكيم، فيمكن
  هؤلاء المحكَّمين (أو هذا المحكَّم) في نفس الوقت.

أكثر من محكَّم واحد لا ينبغي هيئة تحكيم مؤلفة من اتفاق الأطراف على وأشــــــير إلى أنَّ   -٤٢
أن يمنعها من الاســـتفادة من تطبيق التحكيم المعجَّل. وشـــدِّد على أنَّ تشـــكيل هيئة التحكيم ينبغي 
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ــبيل  أن ــأنها أن تســتدعي اللجوء إلى التحكيم المعجَّل. فعلى س يُنظر فيه في ضــوء المعايير التي من ش
، ربما تكون الأطراف قد اتفقت على أن تكون هيئة التحكيم مكوَّنةً من ثلاثة أعضــــاء وقت المثال

، في حين أنَّ هذا الاختيار قد لا يكون مناســــــباً بالنظر إلى المنازعة المطروحة ما الدخول في معاملة
ضاً إلى أنَّ الأطراف قد تحتاج في مرحلة معينة من الإجراءات إلى ا شير أي ختيار عدم قبول فعليًّا. وأ

بســـبب تقديم دعاوى مضـــادة أو تجميع  اًمعقَّدشـــكلاً القضـــية  تأخذالتحكيم المعجَّل، مثلاً عندما 
وحيد الحكَّم قدرة المأخرى، مثل  بمســــائلالمطالبات. وأشــــير إلى أنَّ تحديد عدد المحكَّمين يرتبط 

ريق العامل ينبغي له النظر في هذه قبل تحديد حجم المطالبات. وأشــير إلى أنَّ الفعلى اتخاذ أي قرار 
  الحالات موازاةً مع التقدُّم في عمله.

   
   آلية التعيين    

ت الاالحنظر الفريق العامل في الآلية العامة لتعيين المحكَّمين في إطار التحكيم المعجَّل، في   -٤٣
  الأطراف إلى اتفاق بشأن اختيارهم وتعيينهم.فيها توصل التي لا ي

ــــــير إلى أنَّ المادة   -٤٤ لتحكيم التجاري الدولي لمن قانون الأونســــــيترال النموذجي  ١١وأش
نموذجي") تنص على أنَّ للمحكمة أو السلطة المختصة في مكان التحكيم أن تتولى أمر ال("القانون 

إلى هذا التعيين. وشدِّد على أنَّ هذه المحاكم أو السلطات المختصة تُدعى بمقتضى القانون المنطبق 
أن تعمل بصــــــفتها ســــــلطات من ثم التدخل في مراحل مختلفة من إجراءات التحكيم، وأنه يمكنها 

  تعيين في إطار التحكيم المعجَّل.
تســتند إلى القانون  توردًّا على ذلك، قيل إنَّ الولايات القضــائية لم تســنَّ جميعُها تشــريعا  -٤٥

، وقــد يثير تخويــل للتطبيق في جميع الظروفالنموذجي، ومن ثمَّ فقــد لا يكون هــذا الحــل قــابلاً 
المحاكم الوطنية أو الســلطات المختصــة القيام بهذا الدور صــعوبات بشــأن المنازعات ذات الطبيعة 

أن  ينبغيرح تضـــمين قواعد الأونســـيترال للتحكيم آليةً لتســـمية وتعيين الســـلطات، واقتُالدولية. 
شير إلى أنَّ سلطة التعيين قد تحتاج إلى تقييم العناصر تُستخدم في سياق التحكيم المعجَّل. غير أنه أ

  الكمية والعناصر النوعية على السواء قبل أن تقرر ما إذا كانت الإجراءات المعجَّلة قابلة للتطبيق.
ـــــلطة   -٤٦ ودعا الفريق العامل المحكمة الدائمة للتحكيم في لاهاي، التي يعمل أمينها العام كس

بمقتضـــى قواعد الأونســـيترال  تعيينرى، تعمل بوصـــفها ســـلطات تعيين، ومؤســـســـات تحكيم أخ
ــــأنللتحكيم، إلى تقديم معلومات عن  في  نااللازمالوقت والتكلفة بما في ذلك  ،تجاربها في هذا الش

كل آلية من الآليات من أجل تقييمٍ أفضـــلَ للدور الذي يمكن لســـلطات التعيين أن تؤديه في تعيين 
  أدناه). ١٠٤و ١٠٣و ٩٤(انظر الفقرات عجَّل المحكَّمين في التحكيم الم

وقرَّر الفريق العامل أن يدرس في مرحلةٍ لاحقةٍ من مداولاته الآليات التي تســــــتخدمها   -٤٧
  مؤسسات التحكيم في تعيين هيئات التحكيم بموجب قواعد التحكيم المعجَّل التي تعتمدها.

  
    حدود زمنية أقصر  -٢  

ذلك في المســـائل المتعلقة بالحدود الزمنية التي ســـيتَّســـم بها التحكيم نظر الفريق العامل بعد   -٤٨
المعجَّل. وأشــــير إلى أنه في حين أنَّ الحدود الزمنية الأقصــــر تشــــكل إحدى الخصــــائص الرئيســــية 
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ثال  طابع المرن للإجراءات والامت جب للحفاظ على ال بار الوا للتحكيم المعجَّل، ينبغي إيلاء الاعت
  صول القانونية. لشروط مراعاة الأ

   
   المدة الإجمالية القصوى للتحكيم المعجَّل     

مدة إجمالية لإصــــــدار قرار تحديد رُئِي عموماً أنَّ التحكيم المعجَّل يمكن أن يســــــتفيد من   -٤٩
  التحكيم. وعرضت عدة مؤسسات للتحكيم تجاربها فيما يتعلق بالآجال، التي تتباين إلى حدٍّ ما.

   
    الآجال الخاصة بالخطوات الرئيسية من الإجراءات     

أشير إلى أنَّ قواعد الأونسيترال للتحكيم وكذلك القواعد المعتمدة في مؤسسات التحكيم   -٥٠
بالنسبة للخطوات الرئيسية من إجراءات التحكيم (على سبيل المثال،  ضبوطةًتتضمن أطراً زمنيةً م

ــــــعــار بــالتحكيم وتقــديم المــ ذكِّرات). وذُكر كــذلــك أنَّ إدراج أطر زمنيــة ثــابتــة الرد على الإش
  التحكيم المعجَّل مفيدٌ لتمكين المحكَّم من فرض هذه الآجال على الأطراف.  في
ـــــة بالإجراءات من الأدوات   -٥١ وذُكر أنَّ اجتماعات إدارة القضـــــايا والجداول الزمنية الخاص

إلى أنَّه الآجال الرئيسية للتحكيم. وأشير  المفيدة للمحكَّمين والأطراف حيث تساعدهم على إدارة
بالنســبة للمراحل الرئيســية من التحكيم المعجَّل، لأن قد يكون من الصــعب احترام الحدود الزمنية 

رئي أن مســألة الآجال هي مســألة الوقت اللازم يتوقف على خصــائص القضــية نفســها. ولذلك، 
الإبقاء على السلطة وهيئة التحكيم عند تنظيم الإجراءات وأنه ينبغي تفصيلية تسوى بين الأطراف 
  .ما يتعلق بهذه المسائلالتقديرية لهيئات التحكيم في

   
   تمديد الحدود الزمنية     

، بشــرط رُئِي أيضــاً أنه ينبغي توفير المرونة لتمديد الحدود الزمنية في إطار التحكيم المعجَّل  -٥٢
  .وجود ظروف استثنائية

وفيما يخص الجهة التي ســتكون لها صــلاحية تمديد الحدود الزمنية، أُعرب عن آراء مختلفة.   -٥٣
فقد لوحظ أنَّ المؤســــســــات التي تدير التحكيم هي التي تقرر ما إذا كانت ســــتقبل التمديد أم لا، 

 إطار التحكيم المؤســســي؛ في حين أنه في إطار التحكيم المخصــص، يتعين على الأطراف نفســها في
ــــــلطة المحلية البت في هذا الأمر. ورُئِي عموماً أنَّه إذا  أو ــــــلطة التعيين أو الس هيئة التحكيم أو س

اتفقت الأطراف في المنازعة على التمديد، فينبغي عموماً قبول التمديد. ورغم ذلك، أُعرب عن 
ــــــكوك  ــــــل إلى ش هذا  اتفاق علىمن أن الأطراف لن تكون قادرة من الناحية العملية على التوص

ــــــير كذلك إلى أنَّ الســــــماح لهيئة التحكيم بتمديد الحدود الزمنية  التمديد أثناء الإجراءات. وأش
أنَّه، في إطار التحكيم المخصـــص، يمكن  المفروضـــة عليها قد يكون موضـــع تســـاؤل. ورُئِي عموماً

صلة النظر فيها موا لمسألة يتعين على الفريق العام لسلطة التعيين قبول تمديد الحدود الزمنية، وهي
  في ضوء الأدوار المختلفة التي يمكن لسلطات التعيين أن تؤديها في إطار التحكيم المعجَّل. 
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   بدء الإجراءات     
الحدود الزمنية في إطار احتساب أُعرب عن عددٍ من الآراء بشأن وقت ابتداء أو استهلال   -٥٤

ي، يمكن اعتبار هذا الوقت هو وقتُ تلقي في حالة التحكيم المؤســـســـذكر أنه، التحكيم المعجَّل. ف
. وأشير إلى أنَّه، في إطار التحكيم المخصَّص، يمكن اعتبار وقت تشكيل بالتحكيم المؤسسة للإشعار

هيئة التحكيم، أو وقت الاتفاق على الجدول الزمني للإجراءات، أو وقت نقل مذكِّرات الدعوى 
وأشير أيضاً إلى أن الحدود الزمنية. احتساب فيها  ستهلَّيُوالدفاع إلى هيئة التحكيم أوقاتا يمكن أن 

أحد العناصــر المهمة في هذا الشــأن يتمثل في ضــمان معرفة أطراف المنازعة وهيئة التحكيم بالوقت 
  الذي بدأ منه احتساب الحدود الزمنية أو استهل احتسابها فيه.

ــــــير إلى أنه وأخيراً، نظر الفريق العامل في تبعات عدم احترام الحدو  -٥٥ د الزمنية المعيَّنة. وأش
إطار التحكيم المؤســســي، تحدُّ المؤســســات عادةً من إعادة تعيين المحكَّم الذي يتأخر في إصــدار  في

عاب المحكَّم ها تخفيض أت ــــــير إلى جزاءاتٍ أخرى، من وأثر ذلك على  قرارات التحكيم. كما أش
ئي أنه ينبغي توخي الحذر في هذا الصــــدد . وفي حين أشــــير أيضــــاً إلى اســــتبدال المحكَّم، رُسمعته
  مزيدٍ من التأخير.  الاستبدال قد يؤدي إلى  لأن
    

    إدارة الإجراءات والتدابير الإجرائية  -٣  
ن هيئة اتُّفق عموماً على أنَّ اجتماعات إدارة القضـــــــايا تشــــــكل أداةً إجرائيةً هامةً تمكِّ  -٥٦

المناسب إرشاداتٍ بشأن تنظيم الإجراءات والطريقة التي التحكيم من أن توفر للأطراف في الوقت 
الهيئة اتباعها في عملها. وقيل إنَّ اجتماعات إدارة القضــــــايا تضــــــع عادةً جدولاً زمنيًّا   تعتزم هذه

دِّد على . جراءات يشــكل أســاســاً لفهمٍ مشــتركٍ للإجراءات بين الأطراف وهيئة التحكيمللإ وشــُ
يا أنَّ ئة  اجتماعات إدارة القضـــــــا ــــــترشـــــــد به هي ينبغي أن تؤدي إلى إصـــــــدار أمر إجرائي تس

  .والأطراف التحكيم
    

     اجتماعات إدارة القضايا في إطار التحكيم المعجَّل    
أُعرِب عن آراء متباينة بشأن ما إذا كانت اجتماعات إدارة القضايا ستشكل أداة أساسية   -٥٧

ــــــتتطلـــب عقـــد مثـــل لتطبيق التحكيم المعجَّـــل، ومـــا إذا كـــانـــت قواعـــد  التحكيم المعجَّـــل س
  الاجتماعات وستضع حدوداً زمنية لعقدها.  هذه
نها لا  -٥٨ فإ يدةٌ،  يا مف عات إدارة القضـــــــا ما نه رغم أنَّ اجت فاده أ ينبغي   وأُعرب عن رأي م
ــــيًّا من عناصــــر التحكيم المعجَّل، ومن ثمَّ لا ينبغي أن تكون إلزامية.  أن تشــــكل عنصــــراً أســــاس

ـــــبةً أو حتى ضـــــروريةً في بعض أنواع أنَّ ا  وأُوضـــــح جتماعات إدارة القضـــــايا قد لا تكون مناس
  يمكن البت فيها في إطار زمني قصير. المنازعات، التي

وذهب رأيٌ مخالفٌ إلى أنَّ من المفيد عقد اجتماعات إدارة القضـــــــايا، لأن من شـــــــأنها   -٥٩
، اقتُرِح جعل اجتماعات إدارة تســـــهم في تبســـــيط الإجراءات وتوفير اليقين للأطراف. ومن ثمَّ أن

  المرونة لهيئة التحكيم فيما يتعلق بتنظيمها. بعضالقضايا إلزامية، مع إتاحة 
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وبوجهٍ عامٍّ، أُشير إلى ضرورة إيجاد توازن في هذا الصدد، لأن توفير اليقين بشأن الخطوات   -٦٠
  ية.الإجرائية لا ينبغي أن يكون على حساب توفير المرونة في هذه العمل

    
    المرونة في تنظيم اجتماعات إدارة القضايا     

ئة التحكيم في تنظيم   -٦١ أُعرب عن آراء مختلفة بشـــــــأن درجة المرونة التي ينبغي أن تتاح لهي
  . اجتماعات إدارة القضايا

ففيما يتعلق بالتوقيت، اتفقت الآراء عموماً على ضـــرورة عقد اجتماعات إدارة القضـــايا   -٦٢
رةٍ جدًّا من الإجراءات. وأعرب البعض عن تفضــيله لفرض مهلة زمنية صــارمة يعقد مرحلةٍ مبك في

يوما، أو في أقرب وقت ممكن بعد  ١٥خلالها الاجتماع المعني، كأن يشترط عقده مثلاً في غضون 
مفاده أنَّه ينبغي توفير المرونة لهيئة التحكيم بشأن توقيت  رأيبدء الإجراءات. وأعرب آخرون عن 

عقد اجتماعات إدارة القضـــــايا على أســـــاس أنَّه لا ينبغي تعيين أيِّ حدود زمنية محددة بالنســـــبة 
قادرة  ئات التحكيم ينبغي أن تكون  ية من التحكيم المعجَّل وأنَّ هي ــــــ ية الرئيس للخطوات الإجرائ

  ت حسب ظروف القضية المنظورة.تعديل توقيت الإجراءا على
ــــير إلى أنَّه لا يلزم عقد اجتماعات إدارة القضــــايا   -٦٣ ــــتية، أُش وفيما يتعلق بالجوانب اللوجس
إطار التحكيم المعجَّل بالحضــــــور الشــــــخصــــــي، بالنظر إلى أنَّ أحد أهداف التحكيم المعجَّل  في
يار عقد اجتماعات إدارة القضـــــــايا خفض التكاليف. ورُئِي، من ثمَّ، أنَّه يمكن اللجوء إلى خ هو
  بعد أو عن طريق تبادل الرسائل بالبريد الإلكتروني. عن
وأُشــــير إلى أنه قد يكون من المجدي إدراج قائمة بالمســــائل التي ســــيُنظر فيها في اجتماع   -٦٤

  .إدارة القضايا
    

     لهيئة التحكيم فيما يتعلق بالمسائل الإجرائية منوحةالسلطة التقديرية الم    
خلال المناقشات التي جرت بشأن اجتماعات إدارة القضايا، أبديت ملاحظةٌ عامةٌ مفادها   -٦٥

ية على الأطراف  تدابير إجرائ تاج إلى فرض  قد تح طار التحكيم المعجَّل  ئات التحكيم في إ أنَّ هي
ة والعمل بآجال صـــــارمة. وأُوضـــــح أنه على الرغم من أنَّ هيئات التحكيم لديها عموماً الســـــلط

من قواعد  ١٧التقديرية لتســـــيير إجراءات التحكيم على النحو الذي تراه مناســـــباً (بموجب المادة 
الأونســـيترال للتحكيم، مثلاً)، فقد يكون من الضـــروري تأكيد هذه الســـلطة التقديرية أو تعزيزها 

  لإنفاذ.سياق التحكيم المعجَّل، لأن من شأن ذلك أن يحدَّ من مخاطر الاعتراضات في مرحلة ا في
    

    المطالبات الإضافية والمطالبات المضادة والمذكِّرات المتأخرة  -٤  
    المضادة في إطار التحكيم المعجَّل المطالباتمعاملة المطالبات الإضافية و    

ية   -٦٦ بات الإضـــــــاف طال بها الم عامَل  ية التي ينبغي أن ت عد ذلك في الكيف عامل ب نظر الفريق ال
المضــادة في إطار التحكيم المعجَّل. وكملاحظةٍ عامةٍ، أشــير إلى أنَّ المطالبات الإضــافية  المطالبات أو
المضــــــادة عادةً ما تؤدي إلى تأخير الإجراءات وأنَّه ينبغي النظر بعناية في المدى الذي  المطالباتو



A/CN.9/969
 

14/23 V.19-00999 
 

ة الأصـــــول ينبغي الذهاب إليه في الســـــماح بها نظراً للطبيعة المعجَّلة للإجراءات ولشـــــروط مراعا
المضــادة  المطالباتالقانونية. وأُشــير أيضــا إلى أنَّه كلما علمت هيئة التحكيم بالمطالبات الإضــافية و
  .بشكل مبكِّر، سَهُل عليها تحديد ما إذا كان التحكيم المعجَّل مناسباً لحل المنازعة

رة حكيم بمثابة مذكِّوأشــير إلى أنه ينبغي، في إطار التحكيم المعجَّل، أن يكون الإشــعار بالت  -٦٧
أنَّ المدعى عليهم ينبغي أن يُطلب إليهم تقديم مطالباتهم المضـــــادة في ردِّهم  اًالدعوى. ورُئِي أيضـــــ

على الإشــــــعار بالتحكيم، مما ســــــيمكِّن هيئة التحكيم من التوصــــــل إلى فهمٍ أفضــــــل للمنازعة. 
للإجراءات، ينبغي فرض قيود على قدرة هناك فهم عام مفاده أنه بالنظر إلى الطبيعة المعجَّلة   وكان

  .ومطالبات مضادةٍ ةٍالأطراف على تقديم مطالباتٍ إضافي
ئة التحكيم في قبول   -٦٨ فة بشـــــــأن درجة المرونة التي ينبغي منحها لهي وأُعرب عن آراء مختل

ضرورة منح هيئة التحكيم السل المطالباتالمطالبات الإضافية أو  طة المضادة. فقد ذهب البعض إلى 
َّــل البعض الآخر اتباع نهجٍ إلزامي مؤدَّاه أنَّ هذه  ينبغي  لا المطالباتالتقديرية في قبولها، فيما فضــــ

ية أن نائ ــــــتث ل إلا في ظروف اس يدةٍ)  تُقبَ جد يةٍ  قائع لةٍ و قديم أد يدة وت جد حداث  ند وقوع أ (ع
فضــل اتباع نهجٍ مرنٍ حلول أجلٍ محدَّدٍ بالضــرورة. وفي ضــوء ذلك، رُئِي أنَّه قد يكون من الأ  وقبل

  .يتعارض مع شروط مراعاة الأصول القانونية والحق في الوصول إلى العدالة لأن النهج التقييدي قد
    

    المذكِّرات المتأخرة    
جال نظر الفريق العامل أيضـــــاً في معاملة المذكِّرات المقدَّمة من الأطراف بعد انقضـــــاء الآ  -٦٩

ئة التحكيم قبول  ها في التحكيم المعجَّل. وأُعرب عن رأي مفاده أنَّه لا ينبغي لهي المنصــــــوص علي
المذكِّرات المقدَّمة بشــــــكل متأخر، في حين ذهب رأي آخر إلى أنَّه ينبغي أن تتاح لهيئة التحكيم 

لمذكِّرات في ظروف  هذه ا مة لقبول  نة اللاز نةالمرو ئة التحمعيَّ يل إنَّ هي كيم ينبغي أن تراعي . وق
ســـبب عدم تمكُّن الطرف المعني من تقديم المذكِّرة قبل انقضـــاء الأجل المحدَّد لذلك؛ ‘ ١’يلي:  ما
أثر رفض المـذكِّرة على حق كـلِّ طرفٍ ‘ ٣’مرحلــة الإجراءات التي تُقــدَّم فيهــا المـذكِّرة؛ و ‘٢’و
  و معجَّل. على نح اتإمكانية الاستمرار في الإجراء‘ ٤’عرض قضيته؛ و في
    

    تسجيل الأدلَّة  -٥  
نظر الفريق العامل بعد ذلك في تســـــجيل الأدلَّة في إطار التحكيم المعجَّل. وأُشـــــير إلى أنَّ   -٧٠

ـــــجيل الأدلَّة. بيد أنَّه ذُكر أنَّ الفريق العامل يمكن  قواعد التحكيم المعجَّل لا تتناول عادة كيفية تس
  ة. أن يستفيد من المعلومات المتعلقة بتسجيل الأدلَّة في إطار الممارسة العملي

ــــــعارواقتُرح أن يُشــــــترط في التحكيم المعجَّل أن تُقدَّم جميع الأدلَّة مع الإ  -٧١ بالتحكيم.  ش
مشفوعاً بكل الوثائق والأدلة الأخرى  شعارقيل إنَّ من غير المعقول توقُّع ورود الردِّ على الإ  ولكن
  سيستند إليها المدَّعى عليه.  التي
الأدلة في التحكيم تعديل عملية تســـجيل  يمكن بها أمثلة عن الكيفية التيوقدمت بضـــعة   -٧٢

إفادات الشـــهود الوثائق وعلى الأدلة  اقتصـــارالمعجل، منها قصـــر الطلبات على تقديم الوثائق و
  .وآراء الخبراءالخطية 
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واقتُرح أن تُمنح لهيئة التحكيم المرونة في تســــــجيل الأدلَّة. فعلى ســــــبيل المثال، قد تحتاج   -٧٣
ــادات الشــــــهود أو آراء الخبراء. ومن ثمَّ، عض الوقــت كي تتمكَّالأطراف إلى ب ــديم إف ن من تق

عموماً أنَّ من الأجدى تقديم إرشــــاداتٍ بشــــأن تســــجيل الأدلَّة، بدلاً من إدراج حكم محدَّد  رُئي
  الشأن في قواعد التحكيم المعجَّل.  بهذا
    

    جلسات الاستماع   -٦  
المتباينة فيما يتعلق بمســــألة عقد جلســــات اســــتماع أُعرب عن طائفة واســــعة من الآراء   -٧٤
  إطار التحكيم المعجَّل.  في
    

    جلسات الاستماع فرض قيود على     
الخصــائص  إحدىجلســات الاســتماع يشــكل  فرض قيود علىأُعرب عن رأي مفاده أنَّ   -٧٥

ــــــية للتحكيم المعجَّل. وبناءً على ذلك، اقتُرح أن تكون القاعدة العامة في التحكيم المعجَّل  الرئيس
المضــــي قدماً في التحكيم دون عقد أيِّ جلســــات اســــتماع، أو على أســــاس الوثائق المقدَّمة  هي

لغرض محدَّد  فحســب. واقتُرح أيضــاً أن يكون عقد جلســات الاســتماع في إطار التحكيم المعجَّل
(على سبيل المثال، للاستماع إلى المذكرات الشفوية فقط) أو أن تكون جلسات الاستماع محدودة 

شأن   بوقت معيَّن (على ستمر يوماً أو يومين)، لأن من  ستماع واحدة ت سة ا سبيل المثال، عقد جل
على عقد جلسات  كلا المقترحين أن يضمن كفاءة العملية بوجه عام. ورئي عموماً أنَّ فرض قيود

يثير أيَّ مشــاكل إذا كانت الأطراف قد اتفقت على عدم عقد جلســات الاســتماع.  الاســتماع لن
طراف قد وافقت على عقد جلســة للاســتماع، المنوال نفســه، رُئي عموماً أنَّه إذا كانت الأ وعلى

 فستكون هيئة التحكيم ملزمة بالانصياع لإرادة الأطراف.

ــتماع  وأُعرب عن رأي آخر  -٧٦ ــألة فرض قيود على جلســات الاس مفاده أنَّه ينبغي تناول مس
بشــكلٍ حذرٍ، بالنظر إلى أنَّ مثل تلك القيود يمكن أن تثير شــواغل تتعلق بمراعاة الأصــول القانونية 

ــــــياق، رُئِي أنَّ القاعدة العامة الواردة في المادة  ) من قواعد ٣( ١٧في مرحلة الإنفاذ. وفي هذا الس
ل للتحكيم يمكن أن تنطبق أيضاً على التحكيم المعجَّل. وقيل إنَّه إذا طلب أحد الأطراف الأونسيترا

عقد جلسة استماع، فلن يكون بوسع هيئة التحكيم اتِّخاذ قرار بخلاف ذلك. وقيل إنَّ هذا ينطبق 
ستماع، بالنظر إلى أنَّ  أيضاً حتى وإن كانت الأطراف قد اتَّفقت مسبقاً على عدم عقد جلسات ا
حق الأطراف في عرض قضـــاياها في منازعة هو حق لا يمكن التنازل عنه. وقيل كذلك إنَّ حرمان 
أي طرف من هذا الحق ســـيخلُّ بمتطلبات مراعاة الأصـــول القانونية ومبدأ المســـاواة في المعاملة بين 

) (ب) ١( من القانون النموذجي والمادة الخامســـة ١٨الطرفين. وفي هذا الســـياق، أُشـــير إلى المادة 
شأن اقتراح أن تكون القاعدة العامة في  شكوك ب من اتفاقية نيويورك. وبناءً على ذلك، أُعرب عن 
التحكيم المعجَّل هي عدم عقد جلســـــات اســـــتماع. وذُكر أنَّه ينبغي، بدلاً من ذلك، افتراض أنَّ 

رأت هيئة  إذا‘ ٢’أو  تتفق الأطراف على عدم عقدها؛‘ ١’ :جلســــات الاســــتماع ســــتُعقد ما لم
التحكيم أنَّه ليس من الضــــروري عقد جلســــة اســــتماع ولم يعترض أيُّ طرف من الأطراف على 
ذلك. وذُكرت قاعدة بديلة تمكِّن المحكم من اتخاذ قرار بعدم عقد جلســات اســتماع إلا إذا طلب 
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دِّعاء إســــــاءة طرفا المنازعة عقدها. وقيل إنَّ هذا النهج يمكن أن يزيل الخطر المحتمل المتمثِّل في ا
  والإنفاذ.  استخدام الإجراءات ويمنع كذلك أيَّ صعوباتٍ في مرحلة الاعتراف

في هذا الســياق إلى أنَّ قرارات التحكيم الصــادرة عن طريق التحكيم المعجَّل دون  وأُشــير  -٧٧
  .عقد جلسات استماع نادراً ما يُرفض الاعتراف بها وإنفاذها على هذا الأساس

    
    ملاحظات عامة بشأن جلسات الاستماع    

  أُبديت بعض الملاحظات العامة بشأن جلسات الاستماع في إطار التحكيم المعجَّل.   -٧٨
وذُكر أنَّ جلسات الاستماع في إجراءات التحكيم مفيدة ويمكنها أن تعجِّل بهذه العملية،   -٧٩

كذلك هيئة التحكيم فرصـــة  بالنظر إلى أنَّها تتيح لهيئة التحكيم والأطراف فرصـــة للتواصـــل، وتمنح
أنَّ لعقد جلســـات الاســـتماع ئِي نطلق، رُنفس المللنظر في عدد من المســـائل بطريقة ســـريعة. ومن 

  إطار التحكيم فوائد لا ينبغي إغفالها.  في
أن تتمتَّع بقدر من الســـلطة التقديرية بشـــأن ما إذا  وذُكر أيضـــاً أنَّ هيئات التحكيم ينبغي  -٨٠

ــــــتماع وكيف ينبغي عقدها. ورُئي أنَّ من الممكن تقديم بعض  كان ينبغي عقد جلســـــــات اس
ــــــتخدامها في اتخاذ هذه القرارات  ــــــادات إلى هيئات التحكيم بشــــــأن المعايير التي يتعيَّن اس الإرش

تب على حق كلِّ طرفٍ في أن تسمَع دعواه، وكفاءة سبيل المثال، آراء الأطراف، والأثر المتر  (على
العملية). وذُكرت وسائل مختلفة يمكن استخدامها في عقد جلسات الاستماع، بما في ذلك عقدها 
ـــخصـــيًّا. وذُكر أنَّ المرونة فيما يتعلق بعقد  ـــيلة لا تتطلَّب حضـــور الأطراف ش عن بُعد، وهي وس

تحكيم، ســـــتضـــــمن تحقيق الهدف المتمثل في التعجيل تراه هيئة ال جلســـــات الاســـــتماع، وفقاً لما
  المنازعات. بتسوية
ــــــتماع تكاليفَ تلك الجلســــــة   -٨١ ورُئِي أنَّ تحميل الطرف الذي يطلب عقد جلســــــة الاس
ــةٍ لعقــد  ثبــت إذا ــاتٍ عبثي أنَّهــا زائــدة عن الحــاجــة يمكن أن يكون رادعــاً يحول دون تقــديم طلب

  الاستماع.  جلسات
أنَّ عقد جلســـــات الاســـــتماع ســـــيتوقف إلى حد كبير على الغرض منها،  وأخيراً، ذُكر  -٨٢
أو تقديم المرافعات الشفوية. وفي هذا السياق، عرض الشهود لأدلَّتِهم إذا كان هذا الغرض هو  وما
قد يكون من الصعب فن عقد جلسات الاستماع بغرض تلقي إفادات الشهود، أنَّه إذا كا إلى  أُشير

، بالنظر إلى من الطرف الآخر ســتجواباتعلى هيئة التحكيم أن تحدَّ من عدد الشــهود أو أن تقيِّد ا
 أنَّ ذلك قد يثير شواغل تتعلق بمراعاة الأصول القانونية.

   
   قرارات التحكيم  -٧  

نظر الفريق العامل في مسألة إصدار قرارات التحكيم في إطار التحكيم المعجَّل. وأشير إلى   -٨٣
ــــــتغراقاً للوقتأنَّ مرحلة إعداد قرار التحكيم هي  ــــــأن أكثر مراحل التحكيم اس ، ومن ثمَّ فمن ش

شير إلى أنَّ مؤسسات التحك صر المدة الإجمالية للتحكيم. وأ يم تقليص الوقت المخصَّص لها أن يخت
 ضمنطريق إلزام هيئات التحكيم بإصدار قراراتها  عنبذلت جهوداً من أجل التعجيل بالإجراءات 
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الهيئات الســـلطة التقديرية فيما يخص ذكر الأســـباب في  إطار زمني محدد، أو عن طريق تخويل هذه
  قرارات التحكيم. 

    
    دون ذكر أيِّ سبب لاتخاذه إصدار قرار التحكيم    

رُئي أنَّه ينبغي منح هيئة التحكيم في إطار التحكيم المعجَّل الســـلطة التقديرية لكي تصـــدر   -٨٤
لهذا  قراراتها دون ذكر أسباب اتخاذها، لأن من شأن ذلك أن يفضي إلى تسريع الإجراءات. وتأييدا

ضروري عندما تكون المنازعة غير معقدة. وقيل أيضا إنَّ قرارات  غيرالرأي، قيل إنَّ ذكر الأسباب 
التحكيم المبنية على شــــــروط متفق عليها يمكن أن تغني عن ذكر الأســــــباب. وفي هذا الســــــياق، 

ــــــير ) من القانون النموذجي. غير أنه ذُكر أنَّ هيئة التحكيم ينبغي أن تكون ٢( ٣١إلى المادة  أُش
تها حتى عندما تكون الأطراف قد اتفقت على إمكانية إصــدار قرار قرارا أســباب قادرة على شــرح

  التحكيم دون ذكر أيِّ أسباب.
ورغم أنَّ الســــماح لهيئة التحكيم بإصــــدار قراراتها دون ذكر أيِّ ســــبب يمكِّن من توفير   -٨٥

دم الوقت، رأى كثيرون أنَّ هذا لا ينبغي أن يكون جائزا إلا إذا كانت الأطراف قد اتفقت على ع
ــــترط أن تكون قرارات  ــــباب. وقيل إنَّ قوانين بعض الولايات القضــــائية تش الحاجة إلى ذكر الأس

شفوعة  شكل من الأشكالمبينةً بالأسباب التحكيم م صدار ب سماح لهيئة التحكيم بإ . ورُئي أنَّ ال
قرار التحكيم دون ذكر أيِّ ســبب يثير بعض الشــواغل، لأن ذكر الأســباب يعتبر واجبا على هيئة 

ساعدها التح ضا إلى أنَّ إلزام هيئة التحكيم بذكر الأسباب يمكن أن ي شير أي كيم إزاء الأطراف. وأ
في اتخاذ القرارات وســــيكون مصــــدر طمأنينة بالنســــبة للأطراف لأنها ســــوف تجد أنَّ الحجج التي 

  قدمتها قد نُظِر فيها على النحو الواجب.
شُ   -٨٦ سباب في قرار تحكيم يمكن أن يعوق آلية  دِّد على أنَّ عدم وجودوبالإضافة إلى ذلك،  أ

القرار. وأشــير إلى أنَّه لن يكون بإمكان المحكمة أو الســلطة المختصــة النظر  ذلكالرقابة فيما يخص 
النظر  فيما إذا كانت هناك أســــباب لإبطال قرار التحكيم أو رفض الاعتراف به وإنفاذه (خاصــــة

  م العام). كان قرار التحكيم يتعارض مع النظا إذا مافي
    

    موجز لإصدار قرار التحكيم مع ذكر الأسباب بشك    
بناءً على ذلك، رُئي أنَّ القرارات الصــــــادرة في إطار التحكيم المعجَّل ينبغي أن تتضــــــمن   -٨٧

الأســباب، ولكنها لا ينبغي أن تكون طويلة أو مفصــلة. وعلى هذا النحو، يمكن أن تكون القاعدة 
  يم السلطة التقديرية لإصدار قرارها مع ذكر الأسباب بشكل موجز.العامة هي منح هيئة التحك

وذكِر أنَّ عبارة "بشــــكل موجز" تعني عموما أنَّه ينبغي ذكر الأســــباب بشــــكل مختصــــر   -٨٨
ومقتضــــب، مما ســــيمكِّن الأطراف من فهم الأســــاس المنطقي لقرار هيئة التحكيم. وذكِر أيضــــاً 

نه ينبغي ذكر جميع الأســـباب أو أنَّ الأســـباب ينبغي أن تجســـد هذه العبارة لا تعني بالضـــرورة أ أنَّ
جميع الحجج التي قدمتها الأطراف. غير أنه لوحظ أنَّ عبارة "بشـــكل موجز" تخضـــع للتقييم الذاتي 

وينتج عنها حالة من عدم اليقين عند تحديد ما إذا تم الوفاء  لكل شخص وقد تُفهم على نحو متباين
  ن ثمَّ، رُئي أنه ينبغي تقديم بعض الإرشادات بشأن معنى هذه العبارة.. ومبهذا المعيار أم لا



A/CN.9/969
 

18/23 V.19-00999 
 

    مسائل أخرى     
في إطار عمله  ،لفريق العامللخلال المداولات، طُرحت أســـــئلة بشـــــأن ما إذا كان يمكن   -٨٩

هائي،  ‘١’أن ينظر في:  ،بقرارات التحكيم المعجَّلالمتعلق  يار العرض الن قائم على اخت التحكيم ال
تار  حداً من حيث يتعين على المحكَّم أن يخ فة؛ ‘ ٢’وض الأطراف؛ وعروا خال لة الآراء الم عام م

الإطار الزمني  ‘٤’والحاجة إلى وضــع إطار زمني قصــير لتصــحيح قرار التحكيم أو تفســيره؛  ‘٣’و
  ختلاف).الالإصدار قرار التحكيم وتعليله (ولا سيما في حال 

    
    الآلية المتعلقة بانطباق التحكيم المعجَّل  -٨  

نظر الفريق العــامــل في الظروف التي يصــــــبح فيهــا التحكيم المعجَّــل قــابلا للتطبيق على   -٩٠
  .ما منازعة

    
    معايير البت في مسألة الانطباق    

  المعجَّل.نظر الفريق العامل أولا في المعايير التي تحدد متى ينطبق التحكيم   -٩١
وبينما أشــير إلى أنَّ العديد من القواعد المعجَّلة التي تعتمدها مؤســســات التحكيم وضــعت   -٩٢

حدًّا ماليا يســــتدعي انطباق التحكيم المعجَّل، أُعرب عن شــــكوك بشــــأن ما إذا كان ينبغي لعمل 
اســتخدام  إمكانيةالأونســيترال أن يتضــمن النظر في هذا الحد. وأُعرب أيضــا عن شــكوك بشــأن 

لة)  ية والظروف ذات الصــــــ تحديد مدى انطباق  فيمعايير أخرى (مثل خصـــــــائص كل قضــــــ
  المعجَّل.  التحكيم

وأُعرب عن هذه الشــكوك على أســاس أنه ســيكون من الصــعب على الأونســيترال تعيين   -٩٣
ـــينطبق في جميع الظروف. وأشـــير أيضـــا إلى أنَّ المنازعات التي تتعلق با لمطالبات الحد المالي الذي س

إلى الممارســة المتبعة في العالية القيمة يمكن أن تحلَّ هي الأخرى عن طريق التحكيم المعجَّل. وأشــير 
عندما  مؤســـســـات التحكيم والتي تتمثل في الســـماح للأطراف باختيار قبول التحكيم المعجَّل حتى

تطبيق معايير موضوعية سيكون أمرا تفوق المطالبة الحد المالي المعيَّن. وبصورة أعم، قيل إنَّ وضع و
  بشكل كبير بظروف القضية. صعبا لأن تعيين هذا الحد سيكون رهناً

وعلاوة على ذلك، أشير إلى أنَّ عدم وجود سلطة تتولى تحديد مدى انطباق الإجراءات   -٩٤
المعجَّلة ينطوي، في إطار التحكيم المخصــــــص، على قيود متأصــــــلة. وحتى إذا كانت الأطراف 

فق على هذه السلطة، سيتعين النظر بعناية في كيفية بت هذه السلطة في هذا الأمر. وفي هذا ستت
الســـــياق، رُئي أنَّ المعلومات المتعلقة بالدور الذي تضـــــطلع به مؤســـــســـــات التحكيم في إدارة 
ــــات التحكيم إلى تقديم معلومات عن  ــــس التحكيم المعجَّل يمكن أن تكون مفيدة. ودعيت مؤس

 ٤٧و ٤٦(انظر أيضاً الفقرتين  تي تستخدمها في تحديد مدى انطباق الإجراءات المعجَّلةالمعايير ال
  .أدناه) ١٠٤و ١٠٣أعلاه والفقرتين 
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    الأطراف على التحكيم المعجَّل اتفاق    
شكِّل العامل الحاسم في البتِّ يالأطراف ينبغي أن  اتفاقفي ضوء ما تقدم، رُئي عموما أنَّ   -٩٥

ـــــألة انطباق التحكيم المعجَّل. ورُئي أنَّ بإمكان الأطراف أيضـــــاً إدراج معايير موضـــــوعية  في مس
  ستدعي تطبيق التحكيم المعجَّل. تمثل وضع حد مالي،  ،اتِّفاق التحكيم المبرم بينها في
ــــــتراط   -٩٦ الأطراف على التحكيم المعجَّل  اتفاقومع ذلك، أُثير تســـــــاؤل عمَّا إذا كان اش

سيكون من الصعب افتراض أنَّ الأطراف ستوافق على التحكيم المعجَّل بعد  سيكون عملياً. فأولاً،
ــــوء المنازعة. وثانياً، في القضــــايا التي تكون فيها الأطراف قد اتَّفقت على اللجوء إلى التحكيم  نش
المعجَّل قبل نشـــوء المنازعة، قد تكون هناك حالات تكون فيها المنازعة القائمة غير مناســـبة لتطبيق 

ية على التح بدا قت في ال قد اتَّف ها الأطرافُ  ثاً، حتى في الأحوال التي تكون في ثال كيم المعجَّل. و
ــــســــات تكون اللجوء إلى التحكيم المعجَّل و ــــتوفيت، تقرِّر بعض مؤس المعاييرُ ذات الصــــلة قد اس

  التحكيم تطبيق التحكيم غير المعجَّل. 
يا قرَّرومن ثمَّ،   -٩٧ ت يمكن من خلالها تطبيق التحكيم المعجَّل دون الفريق العامل النظر في آل
ــلطة التعيين أو هيئة بين صــريح  اتفاق جميع الأطراف. ورُئي أنَّ المؤســســة التي تدير التحكيم أو س

التحكيم يمكن أن تضـــطلع بدور ما فيما يخصُّ البت في تطبيق التحكيم المعجَّل. ومع ذلك، أُعرب 
ال، ذُكر أنَّ البت في هذه المسألة قد يشكِّل عبئاً على هيئة عن شكوك بهذا الشأن. فعلى سبيل المث

دِّد على أنَّه لا ينبغي أن تكون للمؤســـســـة التي  مما قدالتحكيم،  يؤدي إلى حدوث تأخيرات. وشـــُ
تدير التحكيم أو ســــلطة التعيين أو هيئة التحكيم صــــلاحية فرض التحكيم المعجَّل على الأطراف، 

السلطة التقديرية لكي تقترح على الأطراف اللجوء إلى التحكيم المعجَّل حين يمكن أن تكون لها  في
  أو تشجِّعها على ذلك.

    
    اللجوء إلى الإجراءات غير المعجَّلة    

تحكيم معجَّل اللجوء إلى التحكيم اتفاق  فيما يتعلق بمســـألة ما إذا كان يمكن للأطراف في  -٩٨
 المعجَّلالتحكيم تطبيق غير المعجَّل، رُئي عموماً أنَّه ينبغي أن تُتاح للأطراف المرونة لاختيار عدم 

كانت ترغب في ذلك. وذُكر أنَّ هناك ظروفا قد تجعل التحكيم غير المعجَّل هو الأنســـــــب،  إذا
  ودرجة تعقُّد المنازعة. المطالبات الإضافية والمطالبات المضادة  مثل
وأُعرب عن شـــكوك بشـــأن ما إذا كان بإمكان مؤســـســـة تدير التحكيم أو ســـلطة تعيين   -٩٩
كانت ترى أنَّ التحكيم المعجَّل  أو ئة التحكيم أن تتَّخذ قراراً بتطبيق التحكيم غير المعجَّل إذا  هي

دِّد على أنَّه غير مناســــب أو في حال تقدُّم أحد الأطراف فقط بهذا الطلب. وفي هذ ا الصــــدد، شــــُ
  ينبغي ترجيح إرادة الأطراف.

قد لا تكون هناك   -١٠٠ طار التحكيم المعجَّل،  ية في إ كاف حال أُتيحت المرونة ال ورُئي أنَّه في 
ــــــبيل المثال تمكين الأطراف وهيئة  حاجة إلى اللجوء إلى التحكيم غير المعجَّل، ومن ذلك على س

لحدود الزم تمديد ا بدء التحكيم من  عد  ية. وذُكر أيضـــــــاً أنَّ اللجوء إلى التحكيم غير المعجَّل ب ن
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ئة التحكيم،  ما يتعلق بتشــــــكيل هي ية، في يدات عمل بالفعل يمكن أن يثير تعق لة  الإجراءات المعجَّ
  سبيل المثال. على

    
    إمكانية الانطباق وشكل العمل    

ـــألة انطباق التحكيم المعجَّل  -١٠١ ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالشـــكل الذي  أُعيد التأكيد على أنَّ مس
سيتخذه عمل الفريق العامل. وذُكر أيضا أنَّه يمكن تناول بعض المسائل المتعلقة بالانطباق في الصك 

ما إذا كان الصك سيتَّخذ شكل مجموعة قواعد قائمة مسألة المراد إعداده، ومنها على سبيل المثال، 
  تحكيم.بذاتها أو تكملة لقواعد الأونسيترال لل

    
    الإنفاذ  -٩  

المســــــائل المتعلقة بإنفاذ قرارات التحكيم تطرح باســــــتمرار أثناء  نَّلاحظ الفريق العامل أ  -١٠٢
على الأطراف اتفاق  نَّعيد التأكيد على أأُو .مداولاته بشـــــأن مختلف خصـــــائص التحكيم المعجل

وأشــــــير إلى الوســــــائل الممكنة  التحكيم المعجل يمثل أحد العناصــــــر الحاسمة التي يتعين النظر فيها،
سجيل ذلك الاتفاق سوابق  .لت ضافية عن ال صدد، طُلب إلى الأمانة أن تجمع معلومات إ وفي هذا ال

صادرة عن  شأن إنفاذ القرارات ال ضائية ب سيما في الحالات التي إجراءات الق التحكيم المعجل، ولا 
  .ذكرت فيها متطلبات مراعاة الأصول القانونية

    
    لجَّالمؤسسات والسلطات الأخرى في التحكيم المعدور   -١٠  

ــــات إلى الأمانة أن تجمع معلومات  طُلب  -١٠٣ ــــس عن مختلف الأدوار التي تضــــطلع بها المؤس
ية في إدارة إجراءات التحكيم المعجل ها أيضـــــــاً  .التحكيم مات عن وطلب إلي أن تجمع معلو

الحالية، بما في ذلك معلومات عن الكيانات سلطات التعيين بمقتضى قواعد الأونسيترال للتحكيم 
لدور، وما يلزم من موارد ووقت وتكلفة من أجل تعيين المحكمين وقيل إن  .التي تؤدي هذا ا

تلك المعلومات قد تكون مفيدة في تقييم ما إذا كانت سلطات التعيين يمكنها الاضطلاع ببعض 
التي تدير التحكيم (انظر لع بها المؤســســة المهام في إجراءات التحكيم المعجل، التي عادة ما تضــط

  أعلاه). ٩٤و ٤٧و ٤٦الفقرات 
    

    سلطة التسمية والتعيين بموجب قواعد الأونسيترال للتحكيم    
استمع الفريق العامل إلى مداخلة للمحكمة الدائمة للتحكيم تشرح فيها دورها كسلطة   -١٠٤

من قواعد الأونســــيترال للتحكيم. وأُشــــير إلى أنَّ الأمين العام  ٦تســــمية وتعيين بموجب المادة 
سلطات التعيين في غضون عادة ما للمحكمة الدائمة للتحكيم  سمِّي  من وقت تلقِّي  سبوعينأي

عملية تشــمل الحصــول على تعليقات  يتضــمن جميع الوثائق المطلوبة عبر لباً للتســميةالمحكمة ط
. وأُشير أيضاً إلى أنَّه في الحالات عمل أيام ١٠و ٥الطرف الآخر في غضون فترة تتراوح ما بين 

التي يعمل فيها الأمين العام للمحكمة الدائمة للتحكيم كســلطة تعيين في إجراءات التحكيم التي 
قائمة، التي تتميَّز بإشــــــراك  في معظم الحالات واحد، تُســــــتخدم  ي على محكَّمتنطو طريقة ال

  الأطراف في هذه العملية.
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    الشكل الذي يمكن أن يتخذه العمل المتعلق بالتحكيم المعجَّل  -جيم  
أجرى الفريق العامل مناقشـــــة أولية بشـــــأن الشـــــكل الذي يمكن أن يتخذه العمل المتعلق   -١٠٥

  المعجَّل.بالتحكيم 
    

    مجموعة قواعد    
قُدِّمت اقتراحات بأن يتخذ العمل شــكل مجموعة قواعد بشــأن التحكيم المعجَّل. وتباينت   -١٠٦

قواعد الأونســيترال على تعديل إجراء الآراء بشــأن ما إذا كانت مجموعة القواعد هذه ســتؤدي إلى 
ــيترال  للتحكيم، أم ــتشــكل صــكًّا قائما بذاته، أم تنطوي على الأمرين (على غرار قواعد الأونس س

  بشأن الشفافية في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول).
وذُكر أنَّ إدراج مجموعة من القواعد باعتبارها قســــما منفصــــلا من قواعد الأونســــيترال   -١٠٧

ــــــيتيح المزايا التالي يمكن تجنب تكرار الأحكام المنطبقة على كل من  ‘١’ة: للتحكيم أو مرفقا بها س
وتناول الصــــــلة الموجودة بين النوعين من الإجراءات بســــــهولة؛  ةغير المعجَّلو المعجَّلةجراءات الإ
ســـيكون من الأيســـر وضـــع آلية تمكِّن الأطراف من الاســـتفادة من الإجراءات غير المعجَّلة  ‘٢’و

ل مة، من خلال وضــــــع كلا النوعين من والإجراءات المعجَّ قائ عاً للمنازعة ال ة على الســــــواء، تب
ســيكون بوســع الأطراف اســتبانة القواعد الخاصــة بالتحكيم  ‘٣’والإجراءات على قدم المســاواة؛ 

  المعجَّل بسهولة.
بالتحكيم المعجَّل   -١٠٨ عد التي لا تتعلق فقط  فة القوا نه يمكن إضـــــــا ورُئي من جهة أخرى أ

) إلى على ســـــبيل المثال، القواعد المتعلقة بتنظيم اجتماعات إدارة القضـــــايا والرفض المبكِّر(ومنها، 
  قواعد الأونسيترال للتحكيم لكي تنطبق على كل من الإجراءات المعجَّلة والإجراءات غير المعجَّلة.

سيتيح المزا  -١٠٩ صكٍّ قائم بذاته بشأن التحكيم المعجَّل  سيكون  ‘١’يا التالية: وذُكر أنَّ وضع 
سيكون الترويج له  ‘٢’ولأطراف، باعتباره يمثل مجموعة شاملة من القواعد؛ على ااستخدامه أيسر 

ســـــيكون من الأنســـــب للأطراف الإشـــــارة بالتحديد إلى مجموعة القواعد المتعلقة  ‘٣’وأيســـــر؛ 
  بالتحكيم المعجَّل. 

قائم بذاته تكرار الأحكام الواردة بالفعل في وأثير تســاؤل بشــأن ما إذا كان ينبغي للنص ال  -١١٠
قواعد الأونســـيترال للتحكيم أم أن يكون محدودا أكثر، بحيث لا يتضـــمن المســـائل التي ســـيتناولها 

  قانون التحكيم المنطبق.
ورُئي عموماً أنَّ من الســابق لأوانه الإشــارة إلى تفضــيل خيار معيَّن بشــأن شــكل مجموعة   -١١١

دِّد على أنَّ  القواعد، بما أنَّ هذا الأمر يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمســــألتي انطباق القواعد ومحتواها. وشــــُ
  نتائج العمل ينبغي أن تهدف إلى توفير أقصى قدر من اليقين والوضوح للأطراف. 

  
    ةد نموذجيوبن    

الأطراف التي ترغب  اتســتخدمه ةد نموذجيورُئي أنَّ العمل يمكن أن يتخذ أيضــاً شــكل بن  -١١٢
نَّ هذا النهج ســيتطلب توضــيح المســائل الإجرائية التي يتعين قيل إالتحكيم المعجَّل. واللجوء إلى  في
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وقيل أيضـــاً إن إعداد على الأطراف الاتفاق عليها مســـبقاً من أجل التكيُّف مع التحكيم المعجَّل. 
  موعة قواعد.العمل المتعلق بإعداد مج تكميلبنود نموذجية قد يفيد في 

    
    وثيقة إرشادية     

اقتُرح أيضـــاً تقديم إرشـــادات بشـــأن التحكيم المعجَّل، إما بتعديل نصـــوص الأونســـيترال   -١١٣
الإرشـــادية القائمة أو بإعداد نص قائم بذاته. وأشـــير إلى أنَّ الهدف من هذه الإرشـــادات هو إبراز 

أنَّ من غير الضـــروري أن يضـــطلع الفريق  مزايا التحكيم المعجَّل وكيفية اســـتخدام قواعده. ورُئي
  العامل بهذا العمل، وإنما يمكن أن تضطلع به الأمانة، بالتشاور مع الخبراء.

    
    ملخص    

الآخر، وأنه قد يكون من  أي منهماأشـــير إلى أن الأشـــكال المحتملة المقترحة لا يســـتبعد   -١١٤
ورئي عموما أن العمل يمكن أن يبدأ  المفيد إعداد صــكوك متعددة يمكن أن يكمل كل منها الآخر.

ــــــكل  بإعداد مجموعة من القواعد المتعلقة بالتحكيم المعجل، على أن ينظر في مرحلة لاحقة في ش
ــــيترال  تقديمها. ــــير أيضــــاً إلى أنه ينبغي ربط القواعد المتعلقة بالتحكيم المعجل بقواعد الأونس وأش

وقيل إن من الأفضــــل إعداد  .فة إلى المرونةللتحكيم من أجل تزويد الأطراف ببدائل معقولة إضــــا
  .تطبيق قواعد التحكيم المعجل بعد الانتهاء من إعداد القواعد نفسهاالمتعلقة برشادات الإ
    

    لعمل الذي يمكن الاضطلاع به بشأن أنواع أخرى من الإجراءاتا  -دال  
والاحتكام (انظر بالإشــــــارة إلى مناقشــــــة الفريق العامل الســــــابقة حول محكم الطوارئ   -١١٥

مل على  ٣٣و ١٩و ١٨الفقرات  ية للع مل على ضــــــرورة إيلاء الأولو عا أعلاه)، اتفق الفريق ال
نه يمكن طرح المســـائل ذات الصـــلة عند مناقشـــة الجوانب أولكن رئي مع ذلك  .التحكيم المعجل

الطوارئ  وأشــــير إلى أن من الممكن أيضــــاً اســــتخدام إجراءات محكم .المماثلة في التحكيم المعجل
والاحتكام في التحكيم غير المعجل، ولذلك فقد رئي أيضا أنه من المفيد إدراج المزيد من المعلومات 

  عن هذه الأنواع من الإجراءات، ولا سيما عن استخدامها في السياق الدولي.
أعلاه)،  ٢٠  (انظر الفقرةوبالإشارة إلى مناقشة الفريق العامل السابقة حول الرفض المبكر   -١١٦
أنه ينبغي توخي  ورئي دد على ضـــــرورة تمييز الرفض المبكر للدعاوى عن الإجراءات الموجزة.شـــــُ 

 .الحذر عند اســـتخدام المصـــطلحات ذات الصـــلة للإشـــارة إلى هذه الأنواع من الأدوات الإجرائية
كيم المعجل وأعيد التأكيد على أن استخدام هذه الأدوات الإجرائية لا يقتصر بالضرورة على التح

ــــــتخدامها أيضــــــا في إجراءات التحكيم غير المعجل ومن ثم، رئي أنه إذا كان لعمل  .بل يمكن اس
إدراج أحكام بشأن  إمكانيةالفريق العامل أن يتخذ شكل مجموعة من القواعد، فينبغي أن ينظر في 
ية لحال عد الأونســــــيترال للتحكيم ا ية في قوا مطُو .هذه الأدوات الإجرائ نة أن تجمع لب إلى الأ ا

حتى يتمكن الفريق العامل من النظر في  ،معلومات عن تلك الأدوات الإجرائية وعن كيفية تطبيقها
  .هذه المسألة في مرحلة لاحقة
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    مسائل أخرى  -خامساً  
 ٢٠١٦  أشــار الفريق العامل إلى أن اللجنة كانت قد أقرت في دورتها التاســعة والأربعين عام  -١١٧

مع رابطة التحكيم الســـويســـرية يهدف إلى ترويج ملحوظات الأونســـيترال  تنفيذ مشـــروع مشـــترك
ويقوم المشـــروع على إنشـــاء مجموعة أدوات على الإنترنت  )٤(المنقحة عن تنظيم إجراءات التحكيم.

شارين القانونيين والمحامين الداخليين. ست بلغ الفريق العامل أُ  قدو مصممة لاحتياجات المحكمين والم
عيت الوفود إلى المشـــاركة وإعلام دُو حكيم الســـويســـرية تختبر حاليا مجموعة الأدوات.بأن رابطة الت

 .الأمانة بمشاركتها
  

                                                           
  .١٦٠)، الفقرة A/71/17( ١٧رقم الدورة الحادية والسبعون، الملحق المرجع نفسه،   )٤(  


